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7/2014قـرار رقم:

28/11/2014تـارخ:

6/2014: رقم المراجعة

النواب السادة:المستدعون:
شال عون  ار معلوف-م نعان-اد م  مت دیب-إبراه ا-ح مون أبي رم ناجي -س

الأعور-زاد أسود-غاروس آلان عون.-نقولانبیل -فاد
طاله: ه وا القانون المطلوب وقف العمل ف

ماً الرقم القانون  والمنشور في 2014تشرن الثاني 11تارخ 16المعجّل النافذ ح
ة 48العدد  ة مجلس النواب11/11/2014تارخ من الجردة الرسم بتمدید ولا .والمتعل

الملتئم في مقره بتار  سه عصام ،28/11/2014خ إن المجلس الدستور برئاسة رئ
س طارق زاده والأعضاء: أحمد تقي الدین، انطوان مسره، انطوان  مان وحضور نائب الرئ سل

سّام مرتضى. ره، سهیل عبد الصمد، صلاح مخیبر ومحمد  سو ة، توفی خیر، زغلول عط
المادة  من الدستور، 19وعملاً 

عد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، وعلى تقرر  ، المقررو
،19/11/2014المؤرخ في 

مراجعة، سجلت في قلم المجل ورة أسماؤهم أعلاه تقدموا  ما ان السادة النواب المذ س و
بتارخ  ة:13/11/2014الدستور ، ترمي الى الأمور الآت

مفعول القانون المطعون –أولاً  هتعلی ة مجلس النواب الحالي ف قضي القانون بتمدید ولا  :
ة الى 20/6/2017الى  صورة استثنائ تمدیدها  ة التي سب 20/11/2014، تلك الولا

خاص من 31/5/2013تارخ 246القانون رقم  ةوالمنشور في ملح دة الرسم رقم الجر



2

فعل ،1/6/2013تارخ 24 املة لمجلس النواب  ة جدیدة  ما من شأنه أن ینشئ ولا
ورن. التمدیدین المذ

س ما ورد في - عه الاستثنائي، على ع اشارة الى طا لم یتضمن التمدید الجدید أ
.246/2013صلب القانون الرقم  المجلس الدستور ه لد الطعن  سب والذ

ین ال- مفعول القانون تم ة من شأن تعلی ة الانتخاب سلطات المختصة من اجراء العمل
المرسوم رقم  ة لانتخاب 19/8/2014تارخ 321التارخ المحدد  (دعوة الهیئات الناخ
في  ة فترة التمدید الأول، بخاصة 16/11/2014أعضاء مجلس النواب)، أ ، وذلك قبل نها

ات موعدین لاقتراع المغتری ة والبلد ا (سیدني / ان حددت وزارة الداخل ت واسترال ن في الكو
اعًا في  ، 9/11/2014و 7/11/2014ملبورن)، ت

ع الاستثناء - ة في موعدها في لبنان ینفي طا اب ات الن واقعة اجراء الانتخا ان تحق
اب  اب تم ایرادها في الأس ه من أس ا والخطر الامني الداهم وما شا ومصلحة الدولة العل

عني ان ة، ما  ، فتتحقالموج موعده دون عوائ المفصلي قد جر الاستحقاق الدستور
ة أ على صدق ة المجلس الدستور ة الدستورة من الانتخاب، مع الإشارة الى رقا الغا

ه، انتخاب مطعون ف

ة:–ثانًا  اب التال طال القانون للأس ا
لان العالمي لشرعة حقوق مخالفة الفقرة (ب) من مقدمة الدستور (التزام لبنان الاع-

ة 25الانسان) والفقرة (ب) من المادة  اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 
المرسوم رقم 16/12/1966الصادر عن الأمم المتحدة في  ه  انضم لبنان ال 3855والذ

حة نزهة1/9/1972تارخ  ات دورة صح حًا في انتخا على ("الاشتراك اقتراعًا وترش تجر
ذلك المادة  وتضمن الاعراب الحر عن ارادة الناخبین")، و السر اساس الاقتراع العام المتساو

اة الأمة والمعلن 1الفقرة (4 ة التي تتهدد ح الاستثنائ ور ("في حالات الطوار ) من العهد المذ
الح امها رسمًا، یجوز للدول الأطراف في هذا العهد ان تتخذ، في أضی دود التي یتطلبها ق

ذلك الفقرة  ة علیها..."، و الالتزامات المترت ة دولة 3الوضع، تدابیر تتقیّد  ("وجوب على أ
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فورًا، عن طر عدم التقیُّد أن تعلم الدول الأطراف الأخر طرف في هذا العهد استخدمت ح
اب  الأس ام التي لم تتقیّد بها و الأح التي دفعتها الى ذلك، وعلیها، الأمین العام للأمم المتحدة، 

ذاته". والطر ه عدم التقیُّد، أن تعلمها بذلك مرة أخر تنهي ف في التارخ الذ
في 1(فقرة 21مخالفة المادة - ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ("لكل فرد الح

ارًا  اشرة واما بواسطة ممثلین یختارون اخت لاده اما م الاشتراك في ادارة الشؤون العامة ل
ات  انتخا عبّر عن هذه الارادة  ومة، و حرًا (...) وارادة الشعب هي مصدر سلطة الح

ة هة دور ."..نز
ة").- ة برلمان مقراط مخالفة الفقرة ج من مقدمة الدستور ("لبنان جمهورة د
ادة - مخالفة الفقرة (د) من مقدمة الدستور ("الشعب مصدر السلطات وصاحب الس

مارسها عبر المؤسسات الدستورة").
مخالفة الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور ("النظام قائم على مبدأ الفصل بین السلطات -

وتوازنها وتعاونها").
قة الوفاق الوطني التي استقى الدستور منها حرفًا مقدمته.- وث اد مخالفة م
مثل الأمة جمعاء ولا یجوز 27مخالفة المادة - من الدستور (عضو مجلس النواب "

في ان تر الة أ أجل الو عني التقیّد  ه"، ما  من قبل منتخب قید أو شر الته  و
في 20/6/2013 حلول الأجل أ الة  من 808حسب المادة 20/6/2013وتنتهي الو

ات والعقود. قانون الموج
ابي 44مخالفة المادة - ة المجلس الن من الدستور التي ُستفاد منها صراحة ان ولا

ة على الاستنساب.أرع سنوات  ة عص وهذه الولا
حث في 32مخالفة المادة - ال ابي  ص جلسات المجلس الن من الدستور حول تخص

ت علیها. الموازنة والتصو
ات العامة لتجدید هیئة المجلس في خلال الستین 42مخالفة المادة - الانتخا ("تجر

ة")، مع العلم ان  ا قة لانتهاء مدة الن ات العامة حُدد في یومًا السا موعد إجراء الانتخا
ة 16/11/2014 مة قانون شیر هنا الطاعنون الى انه "لا ق من السلطة المختصة. و
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ة عند حلول  اب ات الن اجراء الانتخا د یرد في محضر الجلسة  تعهُّ استحقاقات ملزمة لأ
ة أخر ة الممدّدة تكرارًا، ذدستور انتهاء الولا مواعید تسب ة لما أو  لك ان العبرة والالزام

ورد في النص التشرعي".
قانون، اختصارًا أو تمدیدًا، في ضوء وجوب - قانون لا تُعدّل  ة المجلس المحددة  ولا

ام الدستورة. العامة والأح اد مراعاة القانون في هذه الحالة الم
صورة ضّقة وفي الحالة الراهن- ة عدم توفّر شروضرورة تفسیر الاستثناء حصرًا و

ة. اب الموج الاستثناء "والخطر الداهم" خلافًا للتفاصیل الواردة في الأس
حصول - ل "الفراغ القاتل" في رئاسة الجمهورة زرعة للتمدید: "وحتى اذا اتف شّ لا 

طاء لانتخاب مجلس  ة دون إ خلاء الرئاسة ومجلس النواب منحل تُدعى الهیئات الناخ
الة 74ورد في المادة جدید، على ما و س الجمهورة تنا ات رئ من الدستور، وصلاح

ما جاء في الطعن. مجلس الوزراء"، حس
س الجمهورة "سلطة 57مخالفة المادة - من الدستور في اصدار القانون حیث ان لرئ

طلب اعادة النظر في القانون. ما ورد في الطعن،  محفوظة له"، 
ما م19مخالفة المادة - له"،  س مجلس الوزراء "المحفو رئ ن الدستور حول ح

رقم  (قرار المجلس الدستور مراجعة المجلس الدستور تارخ 1جاء في الطعن، 
مراجعة المجلس 12/2005المراجعة رقم 6/8/2005 ). وورد في الطعن: "ان ح

س الجمهورة، ذلك ا شخص رئ قة  ضًا من الحقوق اللص هو أ 19ن المادة الدستور
لها مراجعة المجلس  ح ات التي  ة من المرجع مرجع ما سواه،  ة،  التسم خصّته 

. الدستور

ناءً على ما تقدّمو 

ل–أولاً  :في الش
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مهلة المحددة في الما ان المراجعة، المقدمة من عشرة نواب، جاءت ضمن 
ع الشرو،250/1993من القانون رقم 19الفقرة الأخیرة من المادة  ة جم مستوف

لاً. ة، فهي مقبولة ش ل الش

:في الأساس–ثانًا 
ه-1 مفعول القانون المطعون ف .في تعلی

ه، المبین في المراجعة،  القانون المطعون ف طلب وقف العمل  تدارس المجلس الدستور
مهاوذلك في جلسته المنعقدة اً 13/11/2014بتارخ یوم تقد ة الى هذا ، ولم یرَ سب للإستجا

الطلب.

ادئ الواردة في مقدمة الدستور-2 ه الم .في مخالفة القانون المطعون ف
ما ان مقدمة الدستور جزء لا یتجزأ من الدستور،

الإعلان العالمي لحقوق الانسان  ما ان مقدمة الدستور نصت على التزام لبنان  و
الأمم المتحدة، وعلى تجسید الدولة مواثی ع الحقول والمجالات و الواردة فیها في جم اد الم

دون استثناء.
ما ان المادة  من الإعلان العالمي لحقوق الانسان نصت على ان إرادة الشعب 21و

على أساس الإقتراع السر ات نزهة دورة تجر انتخا عبر عنها  هي مصدر السلطات، 
ت،  وحرة التصو

ة  ة الدول ما ان الاتفاق ة، التي انضم الیها لبنان في و اس ة والس شأن الحقوق المدن
ات 1972العام  والفرصة في ان یَنتخب وُنتخب في انتخا ، نصت على ان لكل مواطن الح

دورة على أساس من المساواة،
خاصة القرار رقم  و ات أكدته قرارات المجلس الدستور ما ان مبدأ دورة الانتخا و

،1/2013م والقرار رق2/97
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ما ان مبدأ دورة الانتخاب  مبدأ انبثاق السلطة من الشعب و اطه  لارت مبدأ دستور
ات، ة في الانتخا وخضوعها للمحاس

ة، وقد نصت  مقراط ات عنصر أساسي في الأنظمة الد ة في الانتخا ما ان المحاس و
ة، تقوم  ة برلمان مقراط على احترام الحرات العامة، مقدمة الدستور على ان لبنان جمهورة د

ع  ات بین جم والمعتقد وعلى العدالة والمساواة في الحقوق والواج عتها حرة الرأ وفي طل
المواطنین دون تمایز أو تفضیل،

ة،  ة البرلمان مقراط الد ة لتحقی ة هي الوسیلة الأساس اب ات الن ما ان الانتخا و
ات تفسح في المجال ما ان الانتخا ار من و أمام المواطنین للتعبیر عن ارادتهم في اخت

مثلهم،
ادة  ما ان مقدمة الدستور نصت على ان الشعب مصدر السلطات وصاحب الس و

مارسها عبر المؤسسات الدستورة،
أكد، في قراره رقم  ما ان المجلس الدستور ات الحرة والنزهة 1/2013و ، ان الانتخا

ة،  ة البرلمان مقراط هي الوسیلة الوحیدة لانبثاق السلطة من الشعب وهي أساس الد
ة وهو  مقراط ات هو الأساس والقاعدة في الأنظمة الد ما ان مبدأ التنافس في الانتخا و

مة دستور  ة،مبدأ له ق
ما ان المادتین  ا على ان مجلس النواب مؤلف من نواب تمن الدستور نصّ 24و22و

منتخبین، 
ة،  السلطة الإجرائ مثل الشعب في ممارسة السلطة، ومنه تنبث ما ان مجلس النواب  و

س الجمهورة، وهو ینتخب رئ
ة السلطات في الدولة، ة مجلس النواب هي أساس شرع ما ان شرع و

في و ات الحرة والنزهة التي تجر ة مجلس النواب هو الانتخا ما ان أساس شرع
حدد  حاسب من مثله في مجلس النواب، و عبّر الشعب من خلالها عن ارادته، و مواعیدها، و

ة، اب الة الن مدة الو اراته، ما یتطلب الالتزام الصارم بدورة الانتخاب والتقید  خ
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ما ان مقدمة الدستور  نصت على ان النظام قائم على مبدأ الفصل بین السلطات و
وتوازنها وتعاونها،

ة التي تمارس  المدة الزمن ل من السلطات  قتضي تقید  ما ان الالتزام بهذا المبدأ  و
الثقة الممنوحة  ومة  ة، وتقید الح اب الة الن مدة الو تقید مجلس النواب  وظائفها في اطارها، أ

م استقالتها عند حجب الثقة عنها،لها من مجلس ال نواب وتقد
ة  قرار من مجلس النواب، في حین ان مدة ولا ة  اب الة الن ما ان تمدید مدة الو و
ة  ة والاجرائ التوازن بین السلطتین الاشتراع الى الاخلال  ضاً، یؤد قرار منه أ ومة رهن  الح

لصالح الأولى،
التوازن بین ال ما ان الاخلال  ل المبین أعلاه، یتعارض مع و سلطات، على الش

ة مجلس النواب في الفترة الممدة واستطراداً الطعن في  الى الطعن في شرع ؤد الدستور، و
صدر عنه، ل ما  ة  شرع

قاً سنة  عد ان مددت سا عة أشهر،  ة مجلس النواب سنتین وس لذلك یتعارض تمدید ولا
مبدأ،من حیث الوخمسة أشهر، مع الدستور

.من الدستور27في مخالفة المادة -3
مثل الأمة جمعاء 27ما ان المادة  من الدستور نصت على ان عضو مجلس النواب 

ه، من قبل منتخب قید أو شر الته  و ولا یجوز ان تر
اً، مناس ما یر موجبها النائب مهامه  مارس  ة غیر مقیدة  اب الة الن ما ان الو و

ما ان  ة.و قتضي تحدید مدتها الزمن الة  عدم تقیید الو
ة غیر المقیدة قائم على عنصرن أساسیین: اب الة الن ما ان التوازن في الو و

اقتناعاته أثناء ولایته من جهة، وانتهاء  ة وترك النائب یتصرف وف اب الة الن عدم تقیید الو
ة والعودة الى الشعب، مصد الة عند انتهاء الولا ات الو عبّر عن ارادته في انتخا ر السلطات، ل

، جدیدة من جهة أخر
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ه  قامت عل التوازن الذ الى اخلال  قرار منه یؤد ة مجلس النواب  ما ان تمدید ولا و
ه المادة  ة التي نصت عل اب الة الن التالي مع مفهوم الو تعارض  ة، و اب الة الن من 27الو

الدستور،
ما ان المجلس  طل في قراره رقم و وأ سب ة 4/96الدستور جعل ولا النص الذ

ه في  القاعدة والعرف البرلماني المعمول  ة أشهر لأنه أخل  مجلس النواب أرع سنوات وثمان
لبنان،

ة اب الة الن ما ان تمدید مدة الو ات،و عد اجراء الانتخا ة في ،  أخطر من تمدید الولا
ات،قانون الانتخاب قبل اجرا ء الانتخا
ما ان المادة  س مجلس النواب 44و ة نزع الثقة من رئ ان من الدستور نصت على إم

ة المجلس،  ة المجلس، ما قد یؤشر الى ان ولا عد عامین من انتخابهما عند بدء ولا ه  ونائ
أرع سنوات، الدستور، محددة  وف

ة ال عید على تحدید ولا ما ان لبنان درج منذ زمن  أرع سنوات، وهي مدة و مجلس 
ة، اب الة الن الو

ة المجلس مع الدستور .من حیث المبدألذلك تعارض تمدید ولا

ام المادة -4 .من الدستور32في مخالفة أح
ابي في عقدها 32ما أن المادة  ص جلسات المجلس الن من الدستور نصّت على تخص

ل عمل آخر،   ت علیها قبل  حث في الموازنة والتصو الثاني لل العاد السنو
ة لهذ  ة وأرجح عطي أفضل التالي ملزماً، بل  س  أتِ أمراً ول ما ان هذا النص لم  و

أتي في رأس جدول أعمال  منع المجلس من العمل ف عمل آخر، الا انه لا  المجلس قبل أ
حث الموازنة. التشرع في أمور ضرورة وطارئة قبل 

طلان عضها رتب  الرجوع الى سائر مواد الدستور نجد ان  ما أنه  على مخالفة اً و
ما في المادة  عقده المجلس في غیر المواعید على أننصتالتيمنه 31النص  ل اجتماع  "
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ما في المادة ا ما ومخالفا للقانون"، و اطلا ح عد  ة  ون على أنالتي نصت34لقانون " لا 
ا ما لم تحضره الأكثرة من الأعضاء الذین یؤلفونه...." اجتماع المجلس قانون

بتعدیل 78ان المادة ما من الدستور نصت " اذا طرح على المجلس مشروع یتعل
ه ان یثاب عمل آخر، على انه الدستور یجب عل ه قبل أ ت عل ر على المناقشة حتى التصو

صورة واضحة في  صوت الا على المواد والمسائل المحددة  مناقشة أو ان  نه ان یجر م لا 
المشروع..."

غة  ص ما أن هذا النص قد جاء  نه" ةمر آو م "لا  غة أخر ص عها  قوله "یجب " وأت
حث في ما هو خارج عن المشروع.وهذه تمنع على المجلس صراحة  ال

ثیرة من الدستور (المواد  ارات الآمرة والجازمة والملزمة وردت في مواد  ما أن هذه الع و
من الدستور، 32) الا انها لم ترد في نص المادة 89و88و85و84و79و47و40و38

ام المادة  یدل بوضوح أن أح ة غیر ملزمة بل هي تعطي أف32الأمر الذ ة وأرجح حث لضل
حث  عمل تشرعي یتم قبل  طال أ ة لا طال أو مخالفة موج ا الموازنة دون ان ترتب أ

الموازنة،
اب الطعن. غي رد هذا السبب من أس لذلك ین

.من الدستور57في مخالفة المادة -5
طلب إعادة النظر في 57المادة ما ان  س الجمهورة ح من الدستور منحت رئ

ه، القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا یجوز ان یرفض طل
ما ان المادة نفسها نصت على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون أو  و

ماً ووجب نشره،  عتبر القانون نافذاً ح اعادته 
مجلس 62ما ان المادة و الة  س الجمهورة و ات رئ من الدستور أناطت صلاح

الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة،
مارس  صدره مجلس الوزراء الذ ما ان القانون المطعون في دستورته لم  و
ح نافذاً عند انتهاء هذه المهلة، الةً، ضمن المهلة المحددة، وأص س الجمهورة و ات رئ صلاح
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من الدستور.57لذلك لم یخالف القانون المطعون في دستورته المادة 

ة-6 .في الظروف الاستثنائ
أتي:  ة «ما ان القانون المطعون في دستورته نص في مادة وحیدة على ما  تنتهي ولا

ة، انما »2017حزران 20مجلس النواب الحالي بتارخ  ر ظروف استثنائ أتِ على ذ ، ولم 
ة، اب الموج ة في الأس وردت الظروف الاستثنائ

ة هي ظروف شاذة خارقة تهدد السلامة العامة والأمن  ما ان الظروف الاستثنائ و
ان الأمة للزوال،  لاد، ومن شأنها رما ان تعرض  والنظام العام في ال

ة الحفا غ ة  ة تقتضي اتخاذ إجراءات استثنائ ما ان الظروف الاستثنائ على الانتظام و
مة دستورة، له ق العام الذ

ة غیر منصوص علیها تحل  ة استثنائ ة شرع فعل الظروف الاستثنائ ما انه تنشأ  و
ة، ة، ما دامت هناك ظروف استثنائ ة العاد محل الشرع

ة، الناجمة عن أحداث خطیرة جداً وغیر متوقعة، یجوز  ما انه في الظروف الاستثنائ و
الدستورة ع، ضمللمشتر  اد ام الدستور والم أو القواعد ذات ن حدود معینة، ان یخرج عن أح

العامة، وصوناً لمصالح  مة الدستورة، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارة المراف الق
، ه قرارات المجلس الدستور ا، وهذا ما أكدت عل لاد العل ال

نظرة الظروف الاستثنا ما ان تطبی ة وظاهرة، و ق ة حق اً موضوع ا ة یتطلب أس ئ
ة،  القوانین العاد تحول دون تأمین الانتظام العام من خلال تطبی

ان والزمان، ة تتحدد في الم ما ان الظروف الاستثنائ و
بتلك  ة التي ترت غي ان تكون حالة الضرورة مقیدة في حدود المدة الزمن ما انه ین و

الحالة،
ما انه  ة تستدعي منه سن قوانین و قدر وجود ظروف استثنائ عود للمشترع ان  ان  اذا 

ام الدستور،  وأح في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف، فإن ممارسته لهذا لا تتواف
، قى خاضعةً تالح ة المجلس الدستور لرقا
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عض المناط اً في  ة حال ما انه اذا توافرت الظروف الاستثنائ ة، وفو اللبنان
عة  لة تمتد سنتین وس ة طو استمرارها لفترة زمن ن التكهن  م ة، فلا  تصرحات وزر الداخل

أشهر،
ات في موعدها وقبل انتهاء  ة قد تبرر تأجیل اجراء الانتخا ما ان الظروف الاستثنائ و

ة المجلس، في  قاً، ، 20/11/2014ولا ة ممدّدة سا ة غیر انها لا تبوهي ولا رر تمدید ولا
عة أشهر، المجلس مجدداً سنتین وس

ن  م لة لا  ما ان المدة الطو اته، و ة مع مقتض ة المجلس غیر متناس ما أن تمدید ولا و
م لا واقعاً  ستق ة لا  ة أو افتراض ارات مستقبل اعت ما ان تبررها  ة وراهنة،  ات آن معط تبررها 

ولا قانوناً،

ما ان  على الانتظام و ة تكون محدودة في الزمان من أجل الحفا الإجراءات الاستثنائ
العام،

ع  ستط لا  الذ ات المجلس الدستور ما أن تقصیر مدة التمدید تخرج عن صلاح و
ان ُحل نفسه محل مجلس النواب،

ان الانتظام العام،  ة دوراً هو من أر اب ات الن ما ان اجراء الانتخا التالي ولاو یجوز 
بها  ة،حجّةالتفر الظروف الاستثنائ

ات لمدة محدودة تزول معها الظروف  ة تأجیل الانتخا لذلك تبرر الظروف الاستثنائ
عة أشهر. ة مجلس النواب سنتین وس ة غیر أنها لا تبرر تمدید ولا الاستثنائ

على اجرائها-7 التواف ات  الانتخا .في ر
ما ظهر في تصرحات ما انه ظهر  في محضر الجلسة التي أقر فیها التمدید، 

على قانون انتخاب جدید، النواب، ان من مبررات التمدید التواف
یجب اجراؤه في موعده، ة استحقاق دستور اب ات الن ما ان الانتخا و
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على قانون انتخاب  التواف ة  اب ات الن اجراء الانتخا ما انه لا یجوز ر جدید، و
الدستور،  ة تقتضي الالتزام  ما ان المیثاق الوطني هو في صلب الدستور، والمیثاق و

ة في مواعیدها. واجراء الاستحقاقات الانتخاب
ما انه لا یجوز  ة المجلس، لأن ذلك التحججو ات وتمدید ولا ة لتأجیل الانتخا المیثاق

ض الأسس التي قام علیها المیثاق  الى تقو ة یؤد ض التعهدات الوطن التالي تقو الوطني، و
والنظام والدولة،

على قانون انتخاب جدید أو  التواف ة  اب ات الن اجراء الانتخا لذلك لا یجوز ر
على اجرائها، التواف

ة-8 .في تعطیل المؤسسات الدستور
الدولة،ما ان انتظام أداء المؤسسات الدستورة هو أساس الانتظام العام في 

ل  ام  قتضي ق ما ان انتظام أداء المؤسسات الدستورة  مؤسسة دستورة، ودون و
التي  اد ات المعطاة لها، وفي اطار القواعد والم المهام المناطة بها، ضمن الصلاح طاء،  ا

نص علیها الدستور،
ام المؤسسات الدستورة بواجبها ومضا ة تقتضي ق ما ان الظروف الاستثنائ عفة و

ا،  ان الدولة ومصالحها العل على  ة والحفا نشاطها لمواجهة الظروف الاستثنائ
خاصة رئاسة الجمهورة،  ما ان الشغور في مؤسسة من المؤسسات الدستورة، و و

التالي الى خلل في الانتظام العام، عها، و الى خلل في انتظام المؤسسات الدستورة جم یؤد
الشغور في سدّة رئاسة الجمهورة،  ة مجلس النواب لا یجوز ان تُبرر  ما ان تمدید ولا و

خاصة ان المسؤول عن هذا الشغور هو مجلس النواب نفسه،  و
مجلس  الة  س الجمهورة و ات رئ ما ان شغور سدّة رئاسة الجمهورة واناطة صلاح و

الغة الخطورة ع ة و اسات سلب التالي على الوزراء ترك انع ة، و لى أداء السلطة الإجرائ
افةً، مؤسسات الدولة 
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ما ان مجلس الوزراء لم  لو ات ش التدابیر ولم یتخذالهیئة المشرفة على الانتخا
ات،  الضرورة لإجراء الانتخا

ما ان  الأوضاع و ة ترد ة والأمن اس الى الس وشغور سدّة رئاسة الجمهورة، قد یؤد
عد ان انتهت هذه فراغ في ا ة مجلس النواب  طال قانون تمدید ولا ة، في حال ا لسلطة الاشتراع

ة في  ان إعطاء مجلس النواب فرصة لتقصیر مدة التمدید،20/11/2014الولا الإم عد  ، ولم 

ة التي وجد من أجلها الدستور،  ما ان الفراغ في المؤسسات الدستورة یتعارض والغا و
هدد النظام  لاد في المجهول،و ضع ال ، و السقو

، وقدّم  ام فق ة بتسعة أ ة مجلس النواب صدر قبل انتهاء الولا ما ان قانون تمدید ولا و
ارات أمام المجلس  ص الخ الى تقل ة، ما أد الطعن في دستورته قبل أسبوع من انتهاء الولا

بیر،  الى حدٍ  الدستور
طال قانون التمدید  ما ان ا الى فراغ و المخالف للدستور، في الوضع الراهن، قد یؤد

ضاف الى الشغور في رئاسة الجمهورة، ما یتعارض جذراً والدستور، ة،  في السلطة الاشتراع
س  التالي على انتخاب رئ لذلك ومنعاً لحدوث فراغ في مجلس النواب وقطع الطر

عتبر التمدید أمراً واقعاً.للجمهورة، 
عـــــد المداولة، و

ة: الإجماع على الأمور التال د المجلس الدستور یؤ
ه مطلقاً.-1 لا یجوز المس  ات مبدأ دستور ة الانتخا ان دور

أ-2 الاتفاق على قانون انتخاب جدید، أو  ة  اب ات الن اجراء الانتخا ان ر
ار آخر، عمل مخالف للدستور. اعت

غي ان تقتصر على المدة التي توجد فیها ظروف ان التدابیر -3 ة ین الاستثنائ
، ة فق استثنائ
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ة وعدم انتظار انتهاء -4 ة فور انتهاء الظروف الاستثنائ اب ات الن اجراء الانتخا
ة الممددة. الولا

ة، انتهاك فاضح -5 ة، وعلى رأسها رئاسة الجمهور ان تعطیل المؤسسات الدستور
للدستور.

اتواستن اب الواردة في الحیث اداً الى الأس

الإجمــــــاع  قــــــرر المجلس الدستور

لاً.-1 قبول المراجعة ش
في -2 ة.حدوث الفراغ فيرد الطعن للحیلولة دون التماد المؤسسات الدستور
ة.-3 دة الرسم نشر هذا القرار في الجر

28/11/2014قراراً صدر في 

الأعضـاء

ره سو سام مرتضى       صلاح مخیبر        سهیل عبد الصمد       توفی محمد 
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ه           أنطوان خیر           أنطوان مسرة         أحمد تقي الدین زغلول عط

س سنائب الرئ الرئ
مانطارق زاده                                     عصـام سل


